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41.7% ارتفاع حجم الموجودات إلى 57.44 مليار جنيه

»الوطني - مصر« يربح 727 مليون جنيه في النصف الأول.. بنمو %78
أعلن بنك الكويت الوطني 
- مصر، عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطنــي، في بيان 
صحافــي أمس عن تحقيقه 
أرباحا صافية قدرها 726.7 
مليــون جنيه مصري حتى 
نهاية النصف الأول من 2017، 
مقارنــة مــع 407.4 ملايين 
جنيه مصــري فــي الفترة 
نفســها من العــام الماضي، 

بنمو %78.4.
الموجــــودات  ونمــــت 
الإجمالية بواقع 41.7% لتبلغ 
57.4 مليار جنيه مصري كما 
في نهاية يونيو 2017، وذلك 
بالمقارنة مع 40.5 مليار جنيه 
مصري في الفترة نفسها من 
العــام الماضي. كما ارتفعت 
ودائع العملاء الإجمالية خلال 
هــذه الفتــرة 34.3% لتبلغ 
42.7 مليــار جنيه مصري، 
مقارنة مع 31.8 مليار جنيه 
مصــري في الفترة نفســها 
من العــام الماضي. فيما نما 
صافى القروض والتسهيلات 
مع نهاية يونيو 2017 بواقع 
59.9% ليبلــغ 25.9 مليــار 
جنيه مصري مقارنة مع 16.2 
مليار جنيه مصري في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
ورئيس مجلــس إدارة بنك 
الكويــت الوطنــي - مصر 

عصــام الصقــر، إن النمــو 
القــوي الــذي يحققه البنك 
فــي مصر يؤكد مجددا على 
نجاحــه في تعزيــز موقعه 
في الســوق المصري والذي 
يمثل أحد أهم أسواق النمو 
الرئيســية لمجموعــة بنــك 
الكويــت الوطنــي، نظرا لما 
يتمتــع به هذا الســوق من 
فــرص نمــو واعــدة وآفاق 

إيجابية. 
وأشار إلى أن قوة أرباح 
الوطنــي ـ مصــر تأتي من 
كونها أرباح تشغيلية ناتجة 
عن تحســن بيئــة الأعمال، 

الافرع الخارجية التابعة لها، 
وذلك نظرا لما تتمتع به مصر 
من ثقل اقتصادي كبير في 
المنطقة، موضحا أن أهميته 
للمجموعــة تزداد مع مرور 
الوقت، ويتمثل ذلك من خلال 
نمو أرباحه بشكل مستمر، 
وهو ما يرفع نسبة مساهمته 

في إجمالي أرباحها.
وأضاف أننــا نهدف إلى 
تعزيــز موقعنا فــي مصر 
بالإضافة إلى زيادة معدلات 
النمو خلال الفتــرة المقبلة 
بطريقــة تعكــس رؤيتنــا 
الاقتصــاد  فــي  المتفائلــة 

وهــو مــا يعكس اســتقرار 
الوضــع الاقتصــادي فــي 
مصر، مبينا أن هذا الاستقرار 
سيخلق فرصا جديدة للبنك 
)اســتثمارية وتمويليــة( 
ستسهم في تحسين مستوى 
تكامل المنتجــات بين البنك 
والمجموعة، وهــو ما يعزز 
وضعه في السوق المصري.
أن  الصقــر  وأكــد 
اســتثمارات مجموعــة بنك 
الكويت الوطنــي في مصر 
اســتثمارات اســتراتيجية 
طويلة الأجل، حيث يعتبر 
»الوطنــي ـ مصــر« من أهم 

المصري، وذلك لأنه ســوق 
ذو مقومات عديدة وأســس 
متينة، مؤكدا أن الوطني - 
مصر يســعى دائما لتقديم 
أرقــى الخدمــات المصرفية 
لعملائه ليتماشى مع مكانة 
بنك الكويت الوطني الرائدة 

إقليميا وعالميا.
مــن جهته، قــال العضو 
الكويــت  لبنــك  المنتــدب 
الوطنــي - مصر د. ياســر 
حســن: إن البنــك يواصــل 
أداءه القوي مجــددا محققا 
بذلك معــدلات نمو مرتفعة 
في جميع مؤشراته المالية، 
على الرغم من التحديات التي 
شهدتها أسواق المال محليا 
وعالميا، وما طرأ من تغيرات 
علــى الســاحة الاقتصادية 
بمصر نتيجة تحرير سعر 
صــرف الجنيــه مصــري 
أواخــر العام الماضي، وذلك 
بفضل السياســة الحكيمة 
التي ينتهجها البنك كعضو 
فــي مجموعة بنــك الكويت 

الوطني.
وأضاف أن سياسة البنك 
تقوم على أســاس المحافظة 
على تنويع وموازنة مصادر 
الدخــل ومحفظــة القروض 
مــن ناحية، وتقديم الحلول 
التمويليــة الأكثــر مرونــة 
بالإضافة إلى طرح المنتجات 
التــي  المبتكــرة  المصرفيــة 

تلبــى احتياجــات العمــاء 
الفعلية وتستند إلى دراسة 
دقيقة ومتعمقة للسوق من 
ناحية أخرى. هذا فضلا عما 
يتمتــع به البنــك من متانة 
مركزه المالي وقوة ميزانيته 

واستراتيجيته الناجحة.
وأضــاف أن أغلب ارباح 
الوطنــي - مصــر تأتي من 
العمليات الائتمانية مع قطاع 
الشركات، حيث تضم محفظة 
البنك الائتمانية تنوعا كبيرا 
في الشــركات التي يتعامل 
معها، وهو ما يمثل انعكاسا 
لتنوع الاقتصــاد المصري، 
لافتــا إلى أن البنك يســعى 
مــن جانب آخــر إلى تعزيز 
موقعه في قطاع الأفراد خلال 

الفترة القادمة.
وأوضــح أن البنــك بــدأ 
فــي نوفمبــر 2014 بتنفيــذ 
استراتيجية طموحة للتطوير 
وإعادة الهيكلة التي شملت 
استقطاب كفاءات جديدة، كما 
تم تحســن جودة المنتجات 
المقدمــة بالإضافة إلى إعادة 
تغيير الهيكل الاســتثماري 
والإداري للبنك بشكل كامل. 
وأشار إلى أن البنك لديه 
الآن 43 فرعــا منتشــرا في 
جميع المحافظــات المصرية 
ويســعى لزيادة عددها إلى 
60 فرعا خلال الثلاث سنوات 

القادمة.

د. ياسر حسن عصام الصقر

الصقر: استقرار 
الوضع الاقتصادي 

في مصر 
سيخلق فرصاً 
جديدة للبنك

قوة الأرباح تأتي من 
كونها تشغيلية ناتجة 

عن تحسن بيئة 
الأعمال

حسن: البنك يواصل 
أداءه القوي مجدداً 

محققاً معدلات نمو 
مرتفعة

34% نمو ودائع 
العملاء إلى 42.7 

مليار جنيه

60% زيادة حجم 
القروض والتسهيلات 

إلى 26 مليار جنيه

»الوطني«: 5% تراجعاً سنوياً 
للقروض الاستهلاكية خلال مايو

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الائتمان 
في الكويت ســجل زيادة جيدة خلال مايو بلغت 279 
مليون دينار ليتحســن نموه إلى 4.7٪ على أســاس 
ســنوي، وجاءت معظم الزيــادة في الائتمان الممنوح 

لقطاع الأعمال والقروض الشخصية.
وشــهدت ودائــع القطاع الخــاص ارتفاعا معتدلا. 
بينما ظلت أســعار الفائدة مستقرة في مايو لترتفع 
منــذ ذلك الحين على الرغم من اتخــاذ البنك المركزي 
قرار إبقاء أســعار الفائدة الرئيســية دون تغيير في 
أعقــاب قيام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع أســعار 

الفائدة في يونيو.
وســجلت القروض الشخصية زيادة جيدة نسبيا 
خلال شــهر مايو بواقع 75 مليون دينار بينما استقر 
نموها عند 6.8٪ على أساس سنوي. وقد شهدت القروض 
الاســتهلاكية تراجعا ملحوظا بواقع 11 مليون دينار 
مع تقلص القروض بواقع 4.6٪ على أســاس سنوي. 
وما زالت القروض المقسطة هي المحرك الوحيد لنمو 
القروض الشخصية، مسجلة زيادة بلغت 90 مليون 

دينار بنمو بلغ 8.3٪ على أساس سنوي. 
وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال )باستثناء 
المؤسسات المالية غير المصرفية( زيادة بلغت 216 مليون 

دينار مع تحسن النمو إلى 4٪ على أساس سنوي.
وقد جاءت معظم الزيادة في الائتمان الممنوح لقطاع 
العقــار وقطاع الصناعة وقطــاع التجارة بينما ظلت 
القطاعات الأخرى دون تغيير يذكر باستثناء تراجع 
ملحــوظ في الائتمــان الممنوح لقطــاع النفط والغاز 

بواقع 20 مليون دينار.
ولكن بالرغم من ذلك التراجع إلا أن الائتمان الممنوح 
لهــذا القطاع تضاعف عن مســتواه في العام الماضي. 
واستمرت قطاعات الأعمال »المنتجة« )باستثناء الائتمان 
الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية( في تسجيل 

نمو قوي بواقع 10.4٪ على أساس سنوي. 
وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادات معتدلة خلال 
شــهر مايو بينما جاءت ارتفاعات الودائع الحكومية 
لتقابل التراجعات مؤخرا. فقد ارتفعت ودائع القطاع 
الخاص بواقع 42 مليون دينار بعد أن شهدت ارتفاعات 
جيدة في ودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار 
قابلهــا تراجع في الودائع بالعملــة الأجنبية وودائع 

لأجل بالدينار. 
وظل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع )ن2( راكدا 
عند 0.5٪ على أساس سنوي بينما جاء نمو عرض النقد 
بمفهومه الضيق )ن1( قويا بنسبة 9.8٪ على أساس 
سنوي. وارتفعت الودائع الحكومية بواقع 172 مليون 
دينار مع عودة نموها إلى 13.4٪ على أساس سنوي. 
واســتقرت الســيولة المصرفية خــال مايو حيث 
تراجعت احتياطيات البنوك )النقد، الودائع لدى بنك 
الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي( هامشيا 
بواقع 46 مليون دينار لتصل إلى 4.8 مليارات دينار 

أو 7.8٪ من إجمال أصول البنوك.
وقــد تزامن هذا مع غيــاب زيادة في صافي إصدار 
السندات الحكومية خلال الشــهر. ونتيجة لذلك فقد 
اســتقرت أدوات الدين العام المحلية عند 4.117 مليار 
دينار أو ما يقدر بنسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وشهدت أسعار الفائدة أيضا استقرارا نسبيا خلال شهر 

مايو على الرغم من أنها قد ارتفعت منذ ذلك الحين.
وارتفعت أســعار الفائدة بين البنوك )الإنتربنك( 
لأجل 3 و6 أشــهر بواقع نقطة إلى نقطتي أساس في 
مايو. كما اســتقرت أيضا أســعار الفائدة على ودائع 
العملاء دون تغيير يذكر. وقد ارتفعت أسعار الفائدة 
منذ ذلك الحين بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
برفع أسعار الفائدة في يونيو بواقع 25 نقطة أساس.
إذ رفــع البنك المركزي أســعار الفائــدة على إعادة 
الشــراء تباعا بواقع 25 نقطة أساس مع إبقاء أسعار 
الفائدة الأساســية دون تغيير. واتخذ البنك المركزي 
تلك الخطوة فــي محاولة لتفادي أي ضغوطات على 

نمو الاقتصاد المحلي.


